كان كلامنا المتقدم في الإيجاب باشتريت، وأوردنا عدة من الإشكالات على الإيجاب باشتريت.
ذكرنا أولاً كلاماً للسيد الحكيم (قدس الله نفسه الزكية) صاحب المستمسك، بأن اشتريت في الإيجاب هو من المجازات، فيبتني الإيجاب به على القول بمسوغية الإيجاب بالمجاز.
ورددنا كلامه: بأن اشتريت كما ذكر أصحاب المعاجم هو من ألفاظ الأضداد، فيستخدم في القبول والإيجاب.
بعد ذلك ذكرنا إشكالاً للمحقق النائيني (يرحمه الله) بأنه يتمحض في القبول بسبب وزنه الصرفي، وهو بمعنى المطاوعة لفعل الغير، إذا جاءٍ على الافتعال والتفعل، وكلا الوزنين يأتيان، لماذا؟ للقبول، وأيضاً رددنا ذلك، لأن المطاوعة للمبدأ هي بمعنى الاتحاد مع المبدأ، ويكون الاتحاد بفعل النفس كما يكون الاتحاد مع فعل الغير.
ثم أوردنا كلاماً خلاصته: لعله في وضعنا الراهن هناك قلة لاستعمال لفظ اشتريت في الإيجاب، بل ندرة، وليست قلة، فإن أشابه لبس، فيحتاج الإيجاب به إلى رفع هذا اللبس بقرينة موضحة.
ثم ذكر الشيخ الأعظم حيثية لم نتعرض لها في الأمس، خلاصتها: أن ما ذكرناه من الإيجاب باشتريت لعله يبتني على عدم..
شوفوا اشلون، كأن في نفسه شيئاً الشيخ (يرحمه الله)..
يبتني على عدم كون الصراحة شرطاً في الإيجاب، وإنما هي شرط في تمييز العقد عن العقد المغاير له، بمعنى أن الصراحة لماذا نشترطها؟ حتى يتبين من خلالها عقد الرهن عن عقد البيع، وعقد البيع عن عقد الإجارة، وعقد الإجارة عن عقد القرض أو الصلح وهلم جرا.
فلذلك ساغ الإيجاب بماذا؟ باشتريت، إذ لا مانع أن يكون في الإيجاب بالعقد مع وجود القرينة عدم وضوح، بحيث لايصل إلى درجة الصراحة التي أسلفناها، لكن لابد أن يكون هناك ظهور.
إلا أن الشيخ بالرغم أنه أورد ذلك، هو رد على إيراده، فقال: إن هذا الاحتمال...
 أو رد عليه بعض المحشين على كلامه...
 وقال: إن هذا الاحتمال ليس بسديد، لماذا؟ لأن الصراحة مشروطة في تمييز العقد عن العقد المغاير له، وهي أيضاً شرط في الإيجاب، فأي لفظ من الألفاظ نريد أن نوجب به البيع، لابد أن يكون صريحاً في ذلك، واضح كلام الشيخ؟
....
لا، مع القرينة، مع القرينة يعني واضح أن يكون، القرينة هنا أنها تمحضه للظهور المعتد به، فيقول هذا أصلاً كأن فيه مراتب من البعد عن الظهور، كأنه خلاف ما ذكره فخر المحققين وغيره من لابدية اشتراط أن تكون هذه الألفاظ، ألفاظ العقود فيها صراحة..
...
نعم، لكن نحن هذا رددناه، يرد على المعنى، قلنا الصراحة حتى تكون مع القرينة، فيما تقدم أسلفنا، أن الصراحة، والصراحة لايراد بها النصية، وإنما يراد بها الظهور، ذكرنا هذا فيما تقدم.
بهذه التتمة يكون قد تخلصنا أو انتهينا من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء (قدس الله أسراراهم) في الإيجاب.
الآن أيضاً ذكروا ألفاظاً للقبول، المفروض أن لا يذكروها، لماذا؟ لأنه بعد إذا ذكرنا ألفاظ الإيجاب في الحقيقة، وقلنا إن بعضها من ألفاظ الأضداد، واشترطنا الصراحة في إنشاء العقد، أعم من الإيجاب والقبول، وقلنا إن الصراحة تتحقق بماذا؟ كما أسلفنا بالظهور العرفي المعتد به عقلائياً، صار بعد إذا قلت لك ماذا؟ يعني الليل هو ماذا؟ نعم الليل هو يعني كذا وكذا، الشمس تكون قد اختفت، ويعتريه ظلمه، والنجوم في السماء، إذا ما فيه غيوم طبعاً، بعد ما تقول لي النهار ما هو، لماذا؟ لأن النهار هو ضده، لكن مع ذلك، لا بأس باستعراض ما أفاده الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) قال: إن القبول يتحقق بمجموعة من الألفاظ، منها قبلت، واشتريت، وشريت، وابتعت، وتملكت، وملكت، ملكت قال بالتخفيف يعني غير تملّكت..
وطبعاً  أضاف (قدس الله نفسه الزكية) الشيخ، قال: ولا يقال إن هذه أضداد، فكيف يتحقق القبول بها؟ 
نقول كما قلنا فيما سلف برفع اللبس عنها، يعني في وضع قرينة دالة على القبول بها، كما وضعنا قرينة دالة على الإيجاب، نضع قرينة دالة على القبول.
ثم أورد وهماً، خلاصة الوهم ههنا: لماذا لم نذكر بعت، بعت ذكرناه في الإيجاب، لكن ما ذكرناه في القبول مع أنه من ألفاظ الأضداد، لماذا ما ذكرناه؟ أو لماذا ما ذكره غيرنا من الفقهاء؟ 
فأجاب (يرحمه الله) الشيخ الأعظم، أجاب: بأن عدم ذكرهم للفظ بعت في الإيجاب لا لكونه لا يتحقق به الإيجاب مع القرينة، وإنما لا يريدون أن يذكروا الجميع، يعني يكتفون بذكر البعض، خاصة وأنهم ذكروا في الإيجاب أن بعت من ألفاظ الأضداد، يعني يتحقق به الإيجاب والقبول.
ثم أضاف بأن يحيى بن سعيد صاحب الجامع في الفقه، ذكر أيضاً هذه اللفظة، يحيى بن سعيد ماذا ذكر؟ ذكر لفظ بعت في الإيجاب، يعني بعد حتى هذا وهو من الفقهاء الكبار، طيب، بعد ذلك ذكر الفقهاء بعض النقاط، من هذه النقاط الهامة، هل هناك دليل يدلل على الاقتصار في القبول بألفاظ محددة ومعينة فقط فحسب؟ يعني لا يسوغ من خلال هذا الدليل استخدام غير هذه الألفاظ لدلالة الدليل على تعين القبول بها، يظهر من بعض الفقهاء الاقتصار على بعض الألفاظ في القبول، منهم ماذا؟ صاحب السرائر (قدس الله نفسه الزكية)، ماذا قال صاحب السرائر؟ قال، يعني يفهم من كلامه، قال، بل لعله صريح: الاقتصار على لفظتي قبلت واشتريت لعدم ذكر غيرهما في الروايات، يعني نحن لماذا قلن إن القبول يتحقق بقبلت واشتريت، شوفوا لفظ اشتريت كان يعني مستخدماً في السابق، أما الآن لو قال واحد اشتريت بمعنى، الآن بعد في اللاحق هو الأظهر، الأشهر يعني، الآن هو الأشهر، لكن قلنا في السابق يستخدم حتى في الإيجاب..
لعدم ذكر غيرهما في الروايات، فإذن ماذا نستظهر من كلمات أو من كلام ابن ادريس (قدس الله نفسه الزكية) في سرائره؟ أن هناك ألفاظ محددة لا يسوغ الإيجاب بغيرها، يقتصر عليها فقط، لماذا؟ لأن الروايات لم تذكر غيرها، فلو ذكرنا غيرها يصير عندنا شك في تحقق الإيجاب به، والأصل عدم تحقق الإيجاب.
وقال أيضاً القاضي ابن البراج، هذا اسمه شيخ عبد العزيز..
قال (يرحمه الله)، لا، وهذا كتابه، ترى صاحب الجواهر ماخذ اسم كتابه، كتابه اسمه الجواهر، الجواهر في الفقه، وهو من فقهائنا القدماء..
...
شهرة، لماذا؟ في الكتب الفقهية أشهر من قفا نبك..
قال القاضي ابن البراج: إذا قال المشتري للبائع، ماذا قال له؟ قال له: بعني السيارة، هو ما ذكر السيارة، هذا نحن نتمم كلامه، بعني البيت بكذا، فقال البائع بعتك، هل يكتفى بذلك؟ لا، هنا لايقع العقد، يعني يحتاج هذه ماذا يقول؟ يقول: قبلت أو يقول اشتريت، بمعنى أن ابن البراج (قدس الله نفسه الزكية) يرى أن الظهور لا يكتفى به، وإنما هناك تنصيص على وقوع العقد من خلال ألفاظ محددة، لابد أن يقولها المشتري في قبوله للبيع، عرفنا ماذا يقول ابن البراج؟ 
طيب، ثم أورد دليلاً، ليس فقط اكتفى بهذا، أورد دليلاً على عدم صحة الاكتفاء بهذا الظهور في تحقق البيع، قال (قدس الله نفسه) : هذا الذي ذكرناه في كتابنا هذا الذي سميناه الجواهر، هو يقول، هذا الذي ذكرناه أجمع الفقهاء على تحقق العقد به، وما سواه، ما سواه ماذا يصير؟ يصير مشكوكاً فيه، وعلى من يقول بتحقق العقد به أن يأتي بالدليل، فإذن ماذا يظهر من ابن البراج؟ يظهر أن القبول لا يتحقق إلا بألفاظ محددة فقط فحسب، أو فحسب فقط.
...
محتمل بعد، محتمل نعم، لعله كان يريد ماذا؟ لا، يعني يقول إنه لعله ماذا؟ لعل هذه مقاولة، لا يريد التحديد، يعني لما أقول لك أنت: بعني الجهاز الذي بين يديك بمائة ريال، فتقول: بعتك الجهاز، لكن أنا ما أقول قبلت، لعلي أنا قلت لك ماذا ذاك بعني في المقاولة، ليس قصدي الشراء، فلما أنت تحقق الإيجاب، ما يظهر من كلامي في المقاولة أني أريد أن أنشئ، يعني هذا ما يتحقق به ظهور، لا يريد أن ينفي تحقق الظهور بغير اشتريت وقبلت، لعل ابن البراج وهو كان من القضاة، طبعاً قاضي، القاضي دائماً إذا صار فقيهاً ماذا يصير؟ يصير عنده حس في الفهم الدقيق للقضايا الاجتماعية، وبما أنه تصير نزاعات في العقود، فهو يريد أن يرفع اللبس بالمقدار الذي يتحقق به الظهور المعتد به عقلائياً، وهذه المقاولة كما قلنا ما تحقق ظهوراً، في بعض الأحايين قد تحقق ظهوراً، يعني مثلاً أنا أجيك مثلاً ماذا؟ من مكان بعيد، بعيد جداً، أين فيه مكان بعيد؟ من مكان بعيد، أنا قصدي شراء الجهاز، أقول لك: بعني الجهاز بكذا، فتقول بعتك إياه، فواضح بعد ماذا؟ أنه خلاص تحقق البيع...
لأن أنا ما جئت إلا لهذا المقصد، فيصير ظهور، لكن بما أنه الآن أنا في السوق مثلاً، وأنت في السوق، وقلت لك: بعني الجهاز بكذا، أو أتبيع الجهاز بكذا، قلت: بعتك إياه، هذا ما فيه ذاك الظهور، يعني لعله في بعض القرائن يتحقق بها الظهور، الذي قلنا يعتد بها عقلائياً، وفي بعضها الآخر ما يتحقق ظهور، فلعل ابن البراج (قدس الله نفسه الزكية) باعتبار كان من القضاة، بل من كبار القضاة، كان ينظر إلى هذه الحيثيات التي يتحقق بها الظهور في بعض الأحايين، وينعدم الظهور في بعض الأحايين الأخرى.
...
نعم، وقد يقلبه إلى معاطاة مثلاً، على كل، فابن البراج ما يظهر من كلامه كما أورد هؤلاء بأنه يعني يرى التعيين ببعض الألفاظ، لا، الظاهر ما يرى هذا، لكن هو ينظر إلى حيثيات أخرى، ولعله أيضاً ينظر إلى بعض الحيثيات نحن لم نلتفت إليها، لكن أن نحمل كلامه على أنه يشترط ألفاظاً محددة ليقع العقد بها، هذه اشويه يعني فيه تأمل واضح، لا يخفى على الفطن اللبيب أو اللبيب الفطن، على كل، واستدلاله أيضاً ما يدلل استدلاله، لأنه مجمع على ثبوت العقد به، يقصد أنه يعني لابد أن يتحقق الظهور، لا أنه يعني ينحصر القبول بهذين اللفظين اللذين ذكرهما، لا، الأمر ليس كذلك...
...
نعم، وهذا أيضاً حيثية جميلة..
أيضاً قيل إنه ليس فقط القاضي ابن البراج وصاحب السرائر، بل أيضاً أصحاب الموسوعات الفقهية التي عليها المدار في فهم الروايات والأخبار، مثل ماذا؟ شوف، مثل ما ذكره العلامة في التذكرة، ذكر ألفاظاً محددة، وكذلك الشهيد في الدروس، والعلامة أيضاً في القواعد، كلهم ماذا قالوا؟ يعني جابوا ثلاثة أربعة ألفاظ واقتصروا عليها، فماذا يفهم من هذه الموسوعات الفقهية؟ يفهم أن الاقتصار منهم على بعض هذه الألفاظ يشكل ظهوراً في أن القبول لايتحقق إلا بها، ونشك في تحققه بغيرها، وإلا لقالوا إنه يتحقق بغيرها، فإذن كلام هؤلاء يعني قد يظهر منه ذلك.
لكن الصحيح أيضاً ذكرهم من باب الأمثلة فقط ليس إلا، يعني هؤلاء عندما يذكرون أنه يتحقق القبول مثلاً باشتريت أو شريت أو قبلت، أو رضيت، لايريدون أن يقصروا أو أن يقتصروا مع تبيان أن ما اقتصروا عليه هو الذي يتحقق العقد به، وليس بسواه، لا، الظاهر أنهم لا يريدون ذلك.
ولهذا شوفوا صاحب العروة (يرحمه الله)، وهو أيضاً مثل ما ذكرنا في ابن عمه المتأخر صاحب المستمسك، فيه طبعاً، ولذلك تشوفون اش كثر التعليقات والشروح للعروة، قال: نقطع بعدم الفرق بين الصيغ المؤدية للمعنى لا عقلاً ولا نقلاً، أي صيغة يتحقق بها القبول فيها الكفاية.
فإذا كان يتحقق بأي صيغة الكفاية، يعني راح ينعقد العقد.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
